
رانه الشيخ محمد جواد فاضل لنلاية ال الموقع الرسم
الفقه » خارج فقه » مباحث صلاة القضاء » صلاة القضاء »

بتاريخ 12 رجب 1445

صلاة القضاء
الجلسة 58 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ممارسةُ المسألة التالیة ضمن التحریر
«(مسألة ٣): فاقد الطهورين (المفتقد للطهارة المائیة و التّیمم) يجب عليه القضاء، ويسقط عنه الأداء عل الأقوى، لن لا ينبغ له

ترك الاحتياط بالأداء أيضاً.[1]»

لقد بدَت لهذه المسألة أربعةُ آراء متبعثرة، فاعتقدَ:

1. العلامة ضمن المنته و التحریر، و ف المح عن الشیخ المفید ف رسالته لولده: بأنّه لا أداء و لا قضاء لفاقد الطّهورین.

2. والبعض بأنه یصلّ أداء بلا طهارة ثم یعید مع الطهارة.

3. جدُّ السید المرتض وجوب الأداء ‐رغم انعدام الطهارة‐ دون وجوب القضاء، و هذا معتقَدٌ نادر ف الأوساط العلمیة، إذ
المجمعونَ قد أسقطوا الأداء نهائیاً، فلا یعبأ بمخالته.

4. المشهور کابن ادریس ف السرائر و الشهید ف اللمعة و المدارک و السید المرتض و الشیخ المفید و الشیخ الطوس و أکثرِ
:السید الیزدي قائلا ح بذلو قد صر ،القضاء تحتّمن یو ل بأنه لا أداء ‐رین ‐و هو الحقّالمتأخ

«(مسألة ٧): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء و إن کان الأحوطُ الأجمع بینهما[2]»

و أما مستمس الرأيِ الشهیر فهو:

‐د المرتضعدم وجوب الأداء –إلا بمخالفة جدّ السی 1. الإجماع عل

2. و أنّ الطهارة تُعدّ من المقوِمات الذّاتیة للصلاة بحیث لو انعدَمتِ الطهارةَ فلا تصدُق الصلاةُ أساساً، إذن فثمةَ تمایز ما بین
[3]:لهذا الدلیل قائلا د الخوئالسی تاب، و قد أشارال الطهارة و بین لسانِ شرطیة القبلة و فاتحة ةلسانِ شرطی

«أما سقوط الأداء فلما ترر ف مطاوي هذا الشّرح و أشرنا إليه ف الاصول ف مبحث الصحيح و الأعم[4] من أنّ المستفاد من
حديث التّثليث الوارد ف صحيح الحلب عن أب عبد اله (عليه السلام) «قال: الصلاة ثلاثة أثلاثٍ: ثُلث طَهور، و ثلث ركوع، و
مور الثلاثة، فهحقيقة الصلاة، و أنّ ماهيتها إنّما تتألّف من هذه الا ثلث سجود»[5] هو اعتبار الطهارة كالركوع و السجود ف

دخيلة ف مقام الذات و تعدّ من المقومات، و عليه فالفاقد لأحد هذه الامور ليس بصلاة ف نظر الشرع، و هذا بخلاف سائر الأجزاء
و الشرائط (کالقرائة و التشهد و الأذکار) فإنّها امور معتبرة ف المأمور به و من جملة مقوماته، لا من مقومات الماهية بحيث يدور
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الفاتحة و القبلة حيث ورد: «لا صلاة إ فيما كان لسانُ دليل اعتبارِه مشابهاً للطهارة كما ف ّمدارها اسم الصلاة و عنوانها، حت
بفاتحة التاب»[6] أو «إل القبلة»[7] كما ورد: «لا صلاة إ بطهور»[8] مما هو ظاهر ف نف الحقيقة بانتفاء الجزء المذكور.

و ذلك لأنّا قد استفدنا من الخارج صحةَ الصلاة الفاقدة لفاتحة التاب أو القبلة و لو ف الجملة كما ف صورة العجز (بینما
الصلاة بلا طهارة تُعدّ باطلةً) فقد ورد ف من لم يحسن القراءة أنّه يقرأ ما تيسر من القرآن[9] و أنّها لا تعاد بنسيانها[10] كما أنّه

ورد ف بعض الفروض: أنّ ما بين المشرق و المغرب قبلةٌ[11] حيث يستشف من هذا كلّه: أنّ دليل اعتبارهما و إن كان ظاهراً
عل ( ...و مورد القبلة و القرائة) حملي (غیر الطهور من الترخیص ف) أنّه بملاحظة ما ذكرنا الحقيقة إ نف حدّ نفسه ف ف

ضرب من المبالغة، اهتماماً بالأمرين المذكورين (القبلة و القرائة) من بين سائر الأجزاء و الشرائط، إ أنّه بالنسبة إل الطهور و
الركوع و السجود لم يرِد ما يقتض (و تُرخّص) صرف أدلّة اعتبارها عن ظاهرها (ف نف الحقیقة) فتبق ه بضميمة حديث

التثليث عل ظاهرها من اقتضائه انتفاء الحقيقة (الصلاة) بانتفاء أحدِها (الثلاثة) فيستفاد من ذلك كونها من المقومات و أنّها دخيلة
ف مقام الذات.

ثم إنّه لا ياد يتصور غالباً العجز عن السجود و الركوع، و ذلك لوجود المراتب الطولية لهما، نظراً إل أنّ العاجز عن الركوع
الاختياري وظيفته الركوع جالساً، ثم الإيماء، ثم غمض العين و فتحها. و هذا الحال ف السجود.

و هذا بخلاف الطهور فإنّه يتحقق العجز بالنسبة إليه كما ف فاقد الطهورين و حينئذ فيون العجز عن المقوم للشء و هو الطهارة
عجزاً عن الشء نفسه (أصل الصلاة) لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، فيستحيل تعلّق التليف بالصلاة المشروطة بالطهارة،

لامتناع تعلّق الخطاب بأمر غير مقدور، و لا يقاس ذلك بباق الأجزاء و الشرائط، لوجود الفارق و هو كونها من مقومات المأمور به
دون الماهية، و عليه فالنتيجة ه سقوط التليف بالصلاة أداء.«

بأن الأداء قد أثبت یأدلة القبلة و القرائة و... وبهذا التف ما بین ألسنة أدلة الطهارة و بین ألسنة قد ف د الخوئإذن فالسی
ساقط لأجل انعدام الطهارة فیتحتّم القضاء وفقاً للمشهور، بینما السید الحیم قد وحدَ بین اللّسانین فلا تُعدّ إحدی الأجزاء مقومةً

للصلاة و الأخری غیر مقومة، فقال: [12]

«و دعوى: أن مفاده نف الحقيقة بدون الطهارة، فلا مجال لتطبيق «قوله (ع): «لا تسقط» لأن تطبيقه يتوقف عل إحراز عنوان
الصلاة، و هو منف بدليل شرطية الطهارة. و كذا الحال ف جميع الاجزاء و الشرائط الت تون أدلتها بهذا اللسان. غاية الأمر أنه

قام الدليل الخارج عل سقوطها ف حال الاضطرار و لم يقم ذلك الدليل هنا (الطهارة) مندفعة....[13]»

،القبلة و الفاتحة و... متفاوتةً عن بعضها تماماً، فبالتال ةة الطهارة مع کیفیة شرطیفإنّ کیفیة شرطی د الخوئمع السی بینما الحق
لو انتفت الطهارة نتَفَتِ الصلاة ولهذا سینتف الأداء أیضاً وفقاً للمشهور.[14]

دراسةُ نسبة "دلیل لا تسقط الصلاة" مع "أدلة الأجزاء"

و أما دلیل: الصلاة لا تسقط بحال، فه مرسلة و قد وردت : الحائض لا تدعُ الصلاةَ بحالٍ، و لم ترد عبارةُ: لا تسقُط، و قد صرح
السید الخوئ بإنه مصطاد من الروایات حول النَّفساء و الحائض و... فلم یستَشل ف السند.

و أما محتوی هذا الدلیل، فقد صرح السید الخوئ بأنّ فاقدَ الطهارة لا یصدُق علیه الصلاة موضوعاً، فقال:[15]

«لموضوع لعدم السقوط بحال إنّما ه الصلاة، و ه اسم لما يتركب من الامور الثلاثة الت منها الطهارة بمقتض حديث
التثليث، فالفاقد لها ليس بمصداق للصلاة، و لا ينطبق عليه عنوانها بنظر الشارع الذي هو المبين لماهيتها و الشارح لحقيقتها،



فليس العمل الفاقد للطهارة من حقيقة الصلاة ف شء و إن كان مشاكً لها ف الصورة، و مع هذا كيف يصح التمسك بالحديث
«.ًن له موضوع أصالمذكور بعد ما لم ي

بینما السید الحیم عقیب ما استشل ف سند دلیل: الصلاة لا تسقط، ثم طرحه جانباً، قد صرح بأنّ الصلاةَ لا تَمتَل حقیقةً
شرعیاً بل الصلاةُ ذات حقیقة عرفیة متشرعة، فقال:

«و إحراز عنوان الصلاة موكول بمقتض الإطلاق المقام (فلم یحدد الشارع معن الصلاة و حقیقَتَها الشرعیة) ال تطبيق العرف،
َلا تُمذٰا قُما) ومة، و بالجملة: لا فرق بين قوله تعالالحديث المذكور و نحوه من أدلة الجزئية و الشرطية، لأنها ساقطة بالح لا ال

الصلاة فَاغْسلُوا ۇجوهم..)[16] و قوله (ع): «لا صلاة إلا بطهور»[17] ف العموم لحالت الاختيار و الاضطرار. كما لا فرق
بينهما ف المحومية للحديث المذكور، و مقتض ذلك وجوب الأداء عند تعذر الطهور، كما عن جد السيد المرتض، نعم الحديث

المذكور غير ثابت الحجية، لا رسالة ‐ كقاعدة الميسور الت لم ينعقد الإجماع عل مضمونها ف المقام ‐ فالرجوع إل إطلاق
دليل الشرطية المقتض للسقوط ف محله، أما وجوب القضاء‐ كما عن جماعة من القدماء و أكثر المتأخرين‐ فيقتضيه عموم

القضاء أو الاستصحاب.»

ونلاحظ عل السید الخوئ ‐صیانةً عن مقالة السید الحیم‐:

1. أولا: بأن الإمام حینما بین أثلاث الصلاة فقد عزم لتحدیدِ أهم أعمالِ الصلاة بحیث إن القرائة و الأذکار و التشهد و... لا تُعدّ من
أهم الأجزاء، فلم یتصدّی الإمام لتبیین حقیقة الصلاة شرعاً کما زعمه السید الخوئ، ولهذا ف مبحث قاعدة "لا تعاد" لم یعتقد أحد

بأنّ الإمام قد استهدَف تبیین حقیقةَ الصلاة ‐بأنّ الصلاة ه هذه العناصر الخمسة دون بقیة الأجزاء‐ بل قد أعلم الإمام شرائطَ
،ن حقیقَته الشرعبیو لم ی و المناس الحج" حیث إن الشارعُ قد حدّد الوظائف" ذلالصلاة کالإعادة و القضاء و... فحسب، ف

.ف معناه الشرععرالمغرب و سائر الشرائط فلم ی تَها بالإمساک من الفجر إلدَّد دائرتَها و کیفیوکذا الصوم حیث قد ح

ر و رکعبأنّه لو تَطه الشرعیة الصلاتیة، للَزِمه أن یعترِف الحقیقة التثلیث عل حدیث بأنّه لو دل د الخوئالسی 2. ثانیاً: نَنقُض عل
و سجد تماماً بلا تبیرة الإحرام، لصح إطلاق الصلاةُ أیضاً نظراً إل تحدید حدیث التثلیث، بینما حدیث التثلیث لم تَطرح التبیرة

لأنه قد حدّد بعض شرائط الصلاة و کیفیتَها لا تحدیدَ الحقیقة.

3. ثالثاً: إنّ الصلاةَ قد امتَلتِ الحقیقةَ الشرعیة ضمن الشرائع السالفة لا ف شریعة الإسلام، بینما السید الخوئ قد صرح بأنّ
المقصود من الحقیقة الشرعیة المعتبرة ه الت بینَها الإسلام فحسب وفقاً لمعتقدِ المشهور أیضاً، بینما الإسلام قد حدّد کیفیةَ

الصلاة و بدّل أسلوبها، إذن فلا نتحصل عل حقیقة شرعیة من أمثال هذه الأحادیث.

افتراض صحة الصلاة لا تسقط بحال" –عل" أدلة الأجزاء و الشرائط، فإنّ دلیل یم علد الحومةَ السیح مفالنّهایة، إنّا نُح
السنّد‐ تُعدّ حاکمةً عل کافّة أدلة الأجزاء و الشرائط بحیث لا تُلغ الصلاة حت لدی الاختیار أو الاضطرار و حت الصلاة بلا

طهارة، فعل أیة حالة ستتبقّ فعلیةُ الصلاة عل عاتق الملّف نظراً إل الحومة المذکورة.
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[14] و هذا هو معتقدُ السید الحیم أیضاً بینما الأستاذ قد خلطَ الأمر، لأنه یصرح قائلا: مندفعةٌ بأنّه ‐ لو سلم ذلك (اتّحاد اللسانین)
فحديث: «لا تسقط..» ‐بعد ما كان ناظرا إل أدلة الجزئية و الشرطية عل اختلاف ألسنتها‐ حاكم عل النف المذكور (أي حدیث

حال الاختيار، كغيره من أدلة الاجزاء و الشرائط، و إحراز عنوان الصلاة موكول بمقتض ر له علقاص (لا تسقط فالحدیث
الإطلاق المقام (فلم یحدد الشارع معن الصلاة و حقیقَتَها الشرعیة) ال تطبيق العرف، لا ال الحديث المذكور و نحوه من أدلة

الجزئية و الشرطية، لأنها ساقطة بالحومة، و بالجملة: لا فرق بين قوله تعال (اذٰا قُمتُم الَ الصلاة فَاغْسلُوا ۇجوهم..) و قوله
ومية للحديث المذكور، و مقتضالمح الاختيار و الاضطرار. كما لا فرق بينهما ف العموم لحالت (ع): «لا صلاة إلا بطهور» ف

.ذلك وجوب الأداء عند تعذر الطهور، كما عن جد السيد المرتض
[15] موسوعة الإمام الخوئ، ج16، ص: 118

[16] المائدة: ٦.
[17] الوسائل باب: ١ من أبواب الوضوء حديث: ١.


